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  :ملخص الدراسة
  

إلا  ١٩٩٤ب اتفاقيات أوسلو في العام على الرغم من الانسحابات الإسرائيلية الجزئية من مناطق فلسطينية بموج
أن الطرف الإسرائيلي استمر في مصادرة الأراضي من أجل بناء وتوسعة المستعمرات الإسرائيلية وشق الطرق 

فرض قيوداً على سياسات التخطيط على المستويين الوطني والإقليمي وكذلك وتنفيذ الالتفافية، مما أعاق وضع 
ومنذ بدء  .إمكانيات التوسع المستقبلي للتجمعات السكانيةوحد من  وى المحليالتخطيط العمراني على المست

تدمير  وإجراءاتمعظم المدن والقرى الفلسطينية لإعادة احتلال وما تبعھا من  ٢٠٠٠انتفاضة الأقصى في العام 
أصبح ، لأراضيومصادرة للمزيد من ا لمساكن والبنى التحتية وبناء للجدار الفاصل على حدود الضفة الغربيةا

ً جديداً وتحديات ھناك  ً على المستوى (مؤسسات التخطيط الفلسطينية صناع القرار وأمام  كبيرةواقعا خصوصا
  .التخطيط العمراني المطلوبسياسات وإجراءات إمكانية وضع وتنفيذ  ، مما ساھم في)المحلي

  
يط العمراني وبناء مؤسسات في ضوء نظريات وأدبيات التخطيط الحضري والعمراني، فإن عملية التخط

من وضع رؤى وتصورات مستقبلية للحيز ) السلطة(التخطيط في ظل استقرار سياسي وإداري تمكن الدولة 
المكاني، بالتوازي مع تكوين مؤسسات وأجھزة إدارية لإدارة عملية التخطيط باستخدام الموارد المتاحة لتحقيق 

عملية ن طرحه بخصوص الحالة الفلسطينية، ھو كيف يمكن إدارة والسؤال الممك. الأھداف والغايات المنشودة
ومشروطة من ) وربما طارئة(سياسية واقتصادية متغيرة في ظروف وتنظيم الحيز المكاني التخطيط العمراني 

  حيث السيطرة على الموارد ووجود السيادة الإدارية، ودون وضوح الحيز المكاني المنوي تخطيطه؟
 

  :أھداف الدراسة
  
مراحل ھدف ھذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على عملية التخطيط العمراني في الأراضي الفلسطينية من حيث ت

خاصة على المستوى المحلي، كذلك وسياسات وآليات التعامل مع الحالة الفلسطينية مؤسساتھا، ، إدارتھاتطورھا، 
ومحاولة اقتراح بعض الحلول والإمكانيات  تتناول الدراسة الحديث عن أھم التحديات والمعوقات التي تواجھھاس

  .   للتغلب على ھذه المعوقات ومواجھة التحديات المفروضة
  

  :منھجية الدراسة
  

ترتكز ھذه الدراسة في منھجيتھا على الأسلوب التاريخي من خلال مراجعة الدراسات والأبحاث التي تناولت 
عند الحديث عن الواقع والتحليلي الأسلوب الوصفي  موضوع التخطيط العمراني في فلسطين، وكذلك تعتمد على

الحالي لعملية التخطيط العمراني في الأراضي الفلسطينية وكيفية إدارتھا على المستوى المحلي والتحديات التي 
في مجال التخطيط  لتطبيقيةاالعلمية ومن جھة أخرى تعتمد الدراسة على خبرة الباحث وتجربته . تواجھھا

  .انيالحضري والعمر
     
  
  



 

  :مقدمة الدراسة
  

تمثل الدولة في العادة السلطة المركزية التي تندرج تحت سيطرتھا وسلطاتھا كافة الھيئات والسلطات الوطنية 
والإقليمية والمحلية، ويجب أن تكون العلاقة بين ھذه السلطات قائمة على أساس من التعاون والتكافؤ والمشاركة 

ولة والمجتمع المحلي، مع ضرورة احترام الحدود والصلاحيات والمسؤوليات والتنسيق لما فيه مصلحة الد
وفي الغالب يتم انتخاب السلطات المحلية من أفراد المجتمع . الخاصة بكل سلطة سواء كانت مركزية أو محلية

  .المحلي ذاته بما يتمتعون به من علم ومعرفة وخبرة بقضايا المجتمع ومتطلباته واحتياجاته
  

وضع في فلسطين لم يكن كذلك بسبب ما تعرض له من تعاقب سلطات مركزية حاكمة وغريبة منذ النصف لكن ال
الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، حيث كانت السلطة الحاكمة ھي وراء تشكيل السلطات والھيئات المحلية 

في إطار من التبعية السياسية  وليس المجتمع المحلي نفسه، مما جعل ھذه السلطات مرتبطة بالسلطة المركزية
والإدارية التي يغلب عليھا طابع التسلط والاستبداد والسيطرة الخانقة، مما أدى إلى الحد من استقلالية تلك 

، والتي بدورھا أثرت سلبياً على )ومنھا إعداد المخططات العمرانية والھيكلية(السلطات في مجال تقديم الخدمات 
تلبية احتياجات ورغبات المجتمع المحلي الفلسطيني، وكانت معظمھا لحساب مصالح نوعية ھذه الخدمات وعدم 

 ً   .السلطات المركزية الحاكمة ولتحقيق أھدافھا السياسية والإستراتيجية والاستعمارية أحيانا
  

وفيما يتعلق بمؤسسات التخطيط العمراني، وخاصة المؤسسات المحلية مثل البلديات والمجالس القروية، في 
، يمكن القول أن السياسات )الضفة الغربية وقطاع غزة(م ١٩٦٧لأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام ا

في مجملھا أداة من أدوات  ١٩٩٤التخطيطية التي مورست قبل مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 
ً كبيراً في الضبط السياسي لإطالة عمر السلطة المحتلة، مما وضع على كاھل السلطة الفلس طينية الحالية عبئا

إعادة تنظيم وھيكلة ھذه المؤسسات والھيئات في ضوء رؤية واضحة ومنھجية صحيحة قائمة على أساس من 
  .المصداقية والشفافية والمسائلة والعدالة والعلاقات المتبادلة بينھا

  
للفلسطينيين بل يؤثر كذلك في آفاق  التخطيط في فلسطين لا يؤثر فقط في إمكانيات التطور والازدھار المستقبلي

الضفة (إن المساحة المحدودة للأراضي الفلسطينية المحتلة . ھويتھم واستقلاليتھم وحقھم في الحياة على أرضھم
خاصة الأرض التي (والزيادة المطردة في عدد السكان وزيادة الطلب على الموارد ) الغربية و قطاع غزة

ً نتيجة المصادرة المستمرة لبناء المستعمرات الإسرائيلية وشق الطرق الالتفافية وبناء الجدار  تتناقص يوميا
ً لھا، ويفرض على متخذي ) الفاصل ً سليما ً لاستخدامات الأراضي وتخطيطا ً ومتوازنا ُ عقلانيا يتطلب تنظيما

عملية وصناع القرار وضع الخطط والسياسات للتطوير وبناء مؤسسات التخطيط التي تقوم بتوجيه وإدارة 
  .التخطيط العمراني

  
  خلفية تاريخية: التخطيط العمراني في فلسطين

  
ً بالأحداث والأنظمة السياسية التي توالت على فلسطين، وقد  تأثر التخطيط العمراني المحلي الفلسطيني تاريخيا

لى ضوء في فلسطين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ع) المجالس البلدية(بدأت السلطات المحلية 
منه على تشكيل " ١١١"م والذي نص المادة ١٨٧١قوانين الدولة العثمانية وخاصة قانون إدارة الولايات لعام 

م والذي يعتبر الأساس القانوني ١٨٧٧المجالس البلدية في مراكز الولاة والمتصرفين وكذلك قانون البلديات لعام 
ويتضح من ذلك القانون مدى . لبلديات في العھد العثمانيوالمرتكز التنظيمي لتركيبة المجالس البلدية وعمل ا

محدودية تمثيل المجالس البلدية للسكان من جھة وشدة ربط وتعلق البلديات بالسلطة المركزية وتعزيز المركزية 
الإدارية وذلك من خلال تقليص دور الھيئات المحلية وتحديد الصلاحيات الممنوحة لھا وحصرھا في مھمات 

من خلال مجلس " مجالس القرى"وإضافة إلى البلديات ھناك مستوى في القرى عرف باسم . دةخدمية محد
وبموجب ھذا القانون فقد أقر نظام ). ٢٠٠٤ وحباس، ؛ إشتية٢٠٠٣وزارة الحكم المحلي، " (اختيارية القرية"

طوير الإقليمي، الترخيص بالبناء في المدن، كما وضعت قواعد لاستملاك الأراضي لغرض تشييد الطرق وللت
وشدد التخطيط . وفرض ھذا القانون ضرائب تجبى من أولئك الذين ترتفع قيمة أراضيھم بعد إنشاء طريق جديد

لقد ترك العثمانيون . خلال فترة الحكم العثماني على النواحي الفيزيائية مثل الطرق والمباني، خاصة في المدن
  ).  ٢٠٠٣؛ وزارة الحكم المحلي، ١٩٩٧خمايسي، (مجلساً بلدياً ) ٢٢(فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى وبھا 

  



 

التخطيط م، فيمكن الحديث عن مرحلتين تأثر بھما ١٩١٧أما في فترة الحكم البريطاني التي بدأت في العام 
ً لقانون البلدي. المجالس المحليةالعمراني وكذلك  ات ففي مرحلة الاحتلال العسكري استمر العمل في البداية وفقا

، حيث تمثل كل "نظام الھيئات المحلية"م تم استحداث نظام جديد باسم ١٩٢١م، وفي عام ١٨٧٧العثماني لعام 
ھيئة مجموعة من القرى أو المستعمرات ولم يتقيد الاحتلال رغم ذلك بإجراء انتخابات للمجالس البلدية أو 

ي بشأن انتخاب المختارين وأصبح المختار يعين مجالس اختيارية القرى، إضافة إلى إلغاء العمل بالنظام العثمان
م أن ١٩٢٢أما في المرحلة الثانية وھي مرحلة الانتداب فقد تضمن صك الانتداب لعام . من قبل الإدارة العسكرية

تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية، تضمن إنشاء الوطن القومي 
رقية مؤسسات الحكم الذاتي، وقد أثر ذلك في زيادة مجالس المستعمرات، فيما فرضت وصاية على لليھود، وت

م ١٩٣٤وفي عام . البلديات والمجالس العربية سواء من حيث اختيار الممثلين أو الموازنات أو تنفيذ المشاريع
المركزية الشديدة، وبموجبه تم وضع قانون جديد للبلديات على نسق أمثاله في المستعمرات البريطانية من حيث 

م، وقد تضمن القانون الجديد سلطات مطلقة للمندوب السامي من حيث حقه في ١٨٧٧إلغاء القانون العثماني لعام 
حل البلديات وتغيير حدودھا وتعيين الرئيس وإلغاء نتائج الانتخابات وتصديق الموازنات، وبشكل عام فإن عدد 

بزيادة بلديتي عما كان في العھد العثماني، فيما ) ٢٤(لانتداب البريطاني أصبح البلديات في فلسطين في عھد ا
؛ ٢٠٠٣وزارة الحكم المحلي، (مجلساً عربياً والباقي مجالس يھودية ) ١١(مجلساً محلياً منھا ) ٣٨(أصبح ھناك 

  ). ٢٠٠٤، وحباس إشتية
  

ً جديداً لتخطيط المدن ي عتمد على التجربة التي بدأت تتطور في أعدت سلطات الاحتلال البريطاني تشريعا
ومع . م١٩٠٦أول مرة عام " تخطيط المدن"بريطانيا خلال العقد الأول من القرن العشرين، حيث ظھر مصطلح 

م، وذلك لتخطيط المناطق والمواقع وحل المشاكل الحضرية ١٩٠٩تأسيس نظام تخطيط المدن في بريطانيا عام 
ھا الثورة الصناعية، نفذ البريطانيون تخطيط المدن في الدول التي تقع تحت والبيئية والاجتماعية التي خلفت

وعند تحول الحكم العسكري البريطاني في فلسطين إلى انتداب ). مثل الھند ونيجيريا وماليزيا وفلسطين(انتدابھم 
ططات م أقرت قوانين تخطيط المدن، لكنھا كانت تسري على المدن فقط، حيث شرع بإعداد مخ١٩٢٢عام 

ھيكلية وتنظيمية في المدن الفلسطينية كالقدس وحيفا ويافا ونابلس وبئر السبع وغزة، وتم إقرار مخططات 
وبقي مرسوم تنظيم المدن ساري . للإنشاءات وترخيص المباني وشق الطرق على المستويين المركزي والمحلي

مي إلى المستويين المركزي والمحلي، م عندما أقر نظام جديد أضاف المستوى الإقلي١٩٣٦المفعول حتى عام 
ومع امتداد الانتداب البريطاني على فلسطين والأردن جرى تغيير نظام تخطيط المدن في بريطانيا الصادر في 

ً لبناء مؤسسات ١٩٣٦م إلى نظام التخطيط لعام ١٩٣٢عام  ً قانونيا م، الذي تم إقراره في فلسطين ليكون أساسا
خمايسي، (م لتخطيط المدن والإنشاءات في الضفة الغربية ١٩٥٥لعام  ٣١رقم التخطيط حتى صدور القانون 

١٩٩٧.(  
  

م تم تقسيم فلسطين إلى ست مناطق، حيث شرع كل منھا بإعداد مخططات ١٩٣٦بموجب أمر تخطيط المدن لعام 
ى م بدأ الاستشاري لتخطيط المدن والمندوب السامي يصادق عل١٩٤٢م، وفي عام ١٩٣٧إقليمية في عام 

اللجان المحلية في : م من ثلاثة مستويات١٩٣٦تكونت مؤسسة التخطيط بموجب أمر تنظيم المدن لعام . المخطط
المدن، اللجان الإقليمية المسئولة عن التخطيط والتصديق على مخططات الأقاليم، والمستوى المركزي الذي 

المسئولة عن الانتداب البريطاني في يشمل استشاري تخطيط المدن والمندوب السامي بصفته السلطة العليا 
م ١٩٣٥برئاسة المعماري والمخطط ھنري كندل منذ عام (فلسطين، وقد كان مكتب الاستشاري لتخطيط المدن 

وعند التدقيق في . ھو الذي يقوم بإعداد المخططات الإقليمية والمحلية وكذلك المصادقة عليھا) م١٩٤٨إلى عام 
التي أعدت خلال فترة الانتداب البريطاني في فلسطين، وما زال بعضھا أھداف ومحتويات تلك المخططات 

) S-15(ومخطط إقليم لواء نابلس ) RJ-5(ساري المفعول حتى الآن كما ھو الحال في مخطط إقليم لواء القدس 
التطوير م، يتبين أن القصد منھا ھو تقييد البناء في المناطق العربية والسيطرة عليھا وتحديد مناطق ١٩٤٢لعام 

  ).  ١٩٩٧؛ خمايسي، Mahrouk, 1995(العمراني 
  

ام  ة ١٩٤٨عند انتھاء الانتداب البريطاني في ع اطق سياسية إداري ة من ى ثلاث يم فلسطين إل م تقس ا يعرف (م، ت م
ك )الضفة الغربية وقطاع غزه، بإسرائيل ا في ذل ة بم اطق تحت إدارات سياسية مختلف ذه المن ، حيث خضعت ھ

ة % ٧٠فكانت المنطقة التي أقيمت بھا إسرائيل تشكل حوالي . والبناء قانون التنظيم من مساحة فلسطين الانتدابي
ا ا حسب حاجتھ ة . وتدار بواسطة حكومة جديدة ذات سيادة لإصدار قوانين وإعداد خطط وإدارة تنميتھ ا منطق أم

م الضفة الغربية فقد خضعت تحت السيادة الأردنية والتي قامت بإصدار قانون تن دل رق ة مع ام ) ٧٩(ظيم وأبني لع
لإدارة المصرية . م١٩٥٥م، وقبله كان قد صدر قانون تنظيم المدن لعام ١٩٦٦ أما منطقة قطاع غزه فخضعت ل



 

ام  دن لع انون تنظيم الم ه١٩٣٦والتي أبقت ق ة علي ديلات الجزئي يم . م ساري المفعول رغم بعض التع ذا التقس ھ
ر جزئ ي تغيي اھم ف اتهالسياسي والإداري س ي ومؤسس يط العمران وانين التخط ه ، ي بمضامين وق م أن روح رغ

ا . وماھيته بقيت دِرت لفلسطين من دول ومجتمعات تختلف عنھ ة صُ ھذه القوانين وھيكلية المؤسسات التخطيطي
ة وتناسب ، بنيوية، اجتماعية، من ناحية ثقافية ى المجتمع الفلسطيني دون ملائم م فرضھا عل ة وت سياسية وإداري

  ).١٩٩٨؛ خمايسي، ١٩٩٧؛ حلبي، ١٩٩٠جرباوي وعبد الھادي، ال(
  

ديات للأعوام  انون البل ا ق خلال فترة الحكم الأردني للضفة الغربية، تم استحداث مجموعة من القوانين البلدية منھ
د أصدرت . بلدية) ٢٥(م، وقد بلغ عدد البلديات في العھد الأردني ١٩٥٥و  ١٩٥٤م و ١٩٥١ وفي قطاع غزة فق

ام ١٩٥٥دارة المصرية قانون عام الإ ل ع ي ١٩٤٨م والمتضمن العمل بالقوانين الفلسطينية القائمة قب ذا يعن م، وھ
ام ١٩٣٤استمرار العمل بقانون البلديات عام  رى لع ة ١٩٤٤م وقانون إدارة الق د اقتصرت المجالس المحلي م، وق

لاث انيونس وث زة وخ ديتي غ اء بل ى بق ة الإدارة المصرية عل ي مرحل ة  ف الس قروي ي، (مج م المحل وزارة الحك
   .)٢٠٠٤؛ إشتية، ٢٠٠٣

  
بعض  لم تقم السلطات الأردنية بتعديل نظام التخطيط البريطاني، ولم يتجاوز عملھا غير إعداد مخططات ھيكلية ل

دن ة.  الم ات الاجتماعي ة والمتطلب بان الاحتياجات والتطورات الديمغرافي ذ بالحس م تأخ ك المخططات ل  إلا أن تل
وير  ن التط دت م اني، فح داب البريط ات الانت رار مخطط ى غ دت عل ث أع كان، حي تقبلية للس والاقتصادية المس

اته . العمراني ولم تخصص الأراضي الكافية للمباني العامة وشبكة الطرق أما من حيث سلطات التخطيط ومؤسس
م  انون رق د تضمن الق ام ) ٧٩(فق تويات من السلطة١٩٦٦لع ة مس ة  مستوى :م ثلاث وزير الداخلي ل ب ي ممث وطن
رى؛ ومجلس التخطيط الأعلى؛ دن والق اليم والم اء في الأق ة لجان البن ل بإقام ي  مستوى إقليمي ممث مستوى محل

ة اطق المحلي دن والمن ا تطوير ملحوظ في . ممثل بتشكيل لجان محلية لتنظيم الم م يواكبھ ة ل رة الأردني إلا أن الفت
رة  حقل التخطيط والبناء، وذلك بسبب حجم التطور المحدود في المجتمع الفلسطيني نتيجة للھجرة السكانية الكبي

م، إضافة إلى أن الاھتمام بتطوير الضفة الشرقية ١٩٦٧من المدن والقرى الفلسطينية إلى الخارج بعد حرب عام 
ة  فة الغربي وير الض اب تط ى حس ة عل ه الأولوي ان ل ر الأردن ك ن نھ مية(م ة الھاش ة الأردني ؛ ١٩٨٠، المملك

Mahrouk, 1995 ،١٩٩٧؛ حلبي، ١٩٩٧؛ خمايسي .(  
  

ام  زه ع اع غ ة وقط رائيل الضفة الغربي ت إس د أن احتل ة  ١٩٦٧وبع ل تخطيطي ت ھياك كليةأقام اً  ش ة عملي تابع
ا ، لمؤسسات التخطيط الإسرائيلية وقامت بإجراء تعديلات لقوانين التخطيط ومؤسساته بموجب أوامر عسكرية بم

ذه . ادة الضبط والرقابة الإسرائيلية على التطور العمراني في الأراضي الفلسطينية المحتلةيتناسب مع زي خلال ھ
رى اً لمعظم الق دن ولاحق بعض الم ة ل ة محلي ة ، الفترة أعدت مخططات ھيكلي م إعداد مخططات إقليمي ه ت ا ان كم

ي إقليمي للطرق  شاملة وقطاعية لبعض المناطق في الأراضي الفلسطينية كما ھو الأمر بالنسبة  –لمخطط جزئ
ھذه المخططات جاءت لتحقيق ھدف واضح وھو تنظيم الحيز الإقليمي لأجل ، ١٩٧٩عام  ٥٠أمر عسكري رقم 

 ,Benvensiti & Khayat, 1988; Khamaisi 1989; Coon)تحقيق المصالح والأھداف الإسرائيلية 
1992) .  

 
رار محدودةفي ھذه الفترة كانت مشاركة الفلسطينيين في مؤسس ه كمتخذي ق ى استلام . ات التخطيط وإدارت فحت

ا ، السلطة الوطنية الفلسطينية لم تكن السلطة لإدارة التخطيط وإعداده بأيدي الفلسطينيين ل كانت مفروضة عليھ ب
ة كانت من . بمستويات وبأشكال مختلفة كما أن الربط بين التخطيط ومصادرة الأراضي لحساب السلطة المحتل

ل ، النظرة الفلسطينية للتخطيط ولذلك عارضتهمميزات  خاصة وان التخطيط العمراني كان تدرجي يفرض من قب
تيطانية تھا الاس ا وسياس ة رد . السلطة الإسرائيلية المحتلة ويأتي لخدمة اعتباراتھ ك طور وعمق ذھني ى أن ذل حت

ةحتى ولو كان به جز، الفعل الرافض لكل ما تصنعه سلطة الاحتلال المركزية ة . ء من الإيجابي رة الطويل إن الفت
ام  ي تق اته الت ة التخطيط ومؤسس ى عملي التي مرت  في ظل الاحتلال أو السيطرة الأجنبية كان له  اثر مباشر عل

  ). ١٩٩٨؛ خمايسي، Mahrouk, 1995(وتبنى خلال  الفترة الانتقالية المشروطة خلال المرحلة الانتقالية 
  

ات حيث أعدت مخططات وكانت بداية المشاركة الفلس طينية بعملية إعداد مخططات ھيكلية في منتصف الثمانين
إلا أن ، وقد لبت ھذه المخططات جزء من احتياجات الفلسطينيين، ھيكلية محلية لبعض المدن والقرى الفلسطينية

على اتخاذ القرار  معظمھا لم تلق قبولاً وتصديقاً من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي كانت تمتلك السيطرة
أما على المستوى المحلي فقد أعدت مخططات ھيكلية لمدن وقرى فلسطينية بأيدي مھنيين . بشأن ھذه المخططات

  ). ١٩٩٨؛ خمايسي، ١٩٩٥كون، ) (١٩٩٣-١٩٨٥خاصة بين عام (فلسطينيين 



 

  :التخطيط العمراني في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية
  

م، انتقلت الصلاحيات المدنية إلى السلطة ١٩٩٤في شھر أيار من عام " أريحا أولاً -اتفاق غزة"مع توقيع ما سمي 
ب  ى الجان يم إل ؤوليات التنظ لاحيات ومس ال ص م انتق ي ت اق المرحل ذا الاتف ب ھ طينية، وبموج ة الفلس الوطني

ة المرح١٩٩٥، وفي شھر أيلول من عام "A"الفلسطيني وضمن المناطق المصنفة  ة م تم توقيع الاتفاقي ة المتعلق لي
ا  يم الصلاحيات وم دان لتقس ان جدي ا مفھوم ي ظھر من خلالھ ، حيث "B,C"بالضفة الغربية وقطاع غزة، والت

ة " B"تكون المنطقة  ة، والمنطق ة الأمني ة دون الناحي ة والتنظيمي ة الإداري " C"تحت السيادة الفلسطينية من الناحي
يادة الإسرائ اً للس ة . يليةتخضع إدارياً وتنظيماً وأمني ة" (A"وبلغت مساحة المنطق يادة فلسطينية كامل % ٢.٨) س

ى أن % ٢٣.٧  "B"ومساحة المنطقة  ادة الانتشار إل ات وإع ة، وتوالت الاتفاقي من إجمالي مساحة الضفة الغربي
اطق الصلاحيات % ٤٠م ما يقارب ٢٠٠١بلغت في شھر آذار عام  ة ضمن من " B,A"من مساحة الضفة الغربي

اطق الفلسطينية  ).٣رقم  أنظر خارطة( يم المن د قامت السلطة الفلسطينية بتقس أما فيما يتعلق بالناحية الإدارية فق
ة  و) ١١(منھا " محافظة"إقليماً أو ما سمي ) ١٦(إلى  محافظات في قطاع غزة ) ٥(محافظة في الضفة الغربي

ادة ٢٠٠٠اضة الأقصى في عام ولكن مع بداية انتف). ٢٠٠٣وزارة الحكم المحلي، ) (٤أنظر خارطة رقم ( م وإع
ى ٢٠٠١احتلال المدن والقرى الفلسطينية منذ شھر نيسان  ي فرضتھا سلطات الاحتلال عل م والوقائع الجديدة الت

ام  ة ع اطق المحتل الأرض من بناء وتوسعة المستعمرات وبناء الجدار الفاصل أو العازل بين الضفة الغربية والمن
اك " B,A"م السيادة الفلسطينية على مناطق م، يمكن القول أن مفھو١٩٤٨ اه أو مضمونه، وأصبح ھن د معن قد فق

  ). ١أنظر خارطة رقم (حاجة إلى إيجاد تفاھمات واتفاقيات جديدة ربما تلغي كل الاتفاقيات السابقة 
  

وانين التي وواكبت عملية الانسحاب وبناء المؤسسات، تم إصدار التشريعات والق) م٢٠٠٠-١٩٩٤(خلال الفترة 
ان من . التي تعتمد بالأساس على القوانين المعمول بھا أو التي عمل بھا قبل دخول السلطة الوطنية الفلسطينية وك

بين الأجھزة التي أنشأت أو فوضت صلاحية إدارتھا للسلطة الفلسطينية أجھزة التنظيم والبناء والتي اعتمدت في 
ام تكوينھا وعملھا على قوانين التنظيم التي سبقت  ىم، إضافة ١٩٦٧الاحتلال الإسرائيلي ع ديلات  إل بعض التع

تلال  لطات الاح ل س ن قب ت م ي أدخل ى(الت ة ). Mahrok,1995؛ ١٩٩٧، حلب لطة الوطني دت الس د اعتم ولق
ى: الفلسطينية ثلاثة مستويات لأجھزة التخطيط حسب القانون الأردني ةاللجان ، مجلس التنظيم الأعل في  الإقليمي

ة. للجان المحلية في المدن والقرىالمحافظات وا ه . ھذه الأجھزة مزدوجة بين قطاع غزه والضفة الغربي حيث ان
، بالإضافة إلى انقسام أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية خلال المرحلة الانتقالية بين الضفة الغربية وقطاع غزه

ا م ، وعدم وجود تواصل جغرافي بينھم ي ت ان المحافظات الفلسطينية الت ا تواصل ف اً لا يوجد بينھ تشكيلھا إداري
رغم أن التقسيم الإداري الفلسطيني يفترض ، “C”جغرافي من ناحية عملية ورسمية حيث يتخللھا مناطق مصنفة 

ة مستويات من المسؤوليات والصلاحيات . وجود تواصل بين ھذه المحافظات ولكن التصنيف التنظيمي إلى ثلاث
ة . فقط" B"و " A"لاً في مناطق يجعل التقسيم إلى محافظات فاع وھذا الواقع يحول دون إعداد مخططات ھيكلي

  ). ١٩٩٨؛ خمايسي، ١٩٩٧خمايسي، (إقليمية أو لوائية للمحافظات 
    

روي(ھيئة محلية ) ١٤١(بالنسبة للھيئات المحلية، فقد ازداد عددھا من  ام السلطة ) ما بين بلدية ومجلس ق ل قي قب
ام  ي الع ى ١٩٩٤الفلسطينية ف ام ) ٥١٠(م إل ي الع ات ف ي الضفة ٢٠٠٤ھيئ كانية ف ات الس ع التجمع م تشمل جمي

أنظر الجدول ) (في التجمعات الصغيرة(الغربية وقطاع غزة موزعة بين بلدية أو مجلس قروي أو لجان مشاريع 
  ).٢٠٠٤، وحباس ؛ إشتية٢٠٠٣وزارة الحكم المحلي، ) (المرفق

  
ديات الفلسطينية صلا د منحت البل ة وق ة المركزي ع اللجن ة بالتنسيق م راخيص الأبني يم وت حيات التخطيط والتنظ
ا . للتنظيم والبناء ومجلس التنظيم الأعلى تأنفت إعداد مخططاتھ ھذه البلديات بدأت بإعداد مخططات ھيكلية أو اس

ي لا يوجد. الھيكلية رى الت ي  وبدأت اللجنة المركزية للتنظيم والبناء بإعداد مخططات ھيكلية للق ا مخطط ھيكل لھ
د .  أو لتلك التي اعد لھا مخطط ھيكلي خلال فترة الاحتلال ولكنه لا يستجيب لاحتياجات البلدة وبشكل أساسي فق

رى  دن والق ي للم ي والعمران ي(تولت وزارة الحكم المحلي مسؤولية التخطيط الھيكل ، سواء من )المستوى المحل
أو ) مثل الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات(سات القطاع الأھلي خلال إمكانياتھا الفنية أو بالتنسيق مع مؤس

  ).    مثل المكاتب والشركات الھندسية(القطاع الخاص 
  
  
  
  



 

     ١٩٩٩التقسيم الأمني والسيادي للضفة الغربية وقطاع غزة حسب اتفاقية القاھرة، : ١خارطة رقم 
  

  
  

  ، منشورات المجلس البلديات وھيئات الحكم المحلي في فلسطينحباس، أسامة،  إشتية، محمد؛: المصدر
  .٢٣٩. ، ص٢٠٠٤، )بكدار(الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار   

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  تطور وتوزيع الھيئات المحلية الفلسطينية : )١( جدول
  

  ١٩٩٤الھيئات المحلية بعد عام   ١٩٩٤الھيئات المحلية قبل عام   المنطقة
  مجلس  بلدية  

  قروي
  مجموع
  الھيئات

  مجلس  بلدية
  قروي

لجان 
 مشاريع

  مجموع
  الھيئات

                محافظات الضفة الغربية
  ٧٨  ٤٠  ٢٦  ١٢  ١٨  ١٤  ٤  جنين

  ١٧  ٩  ٥  ٣  ٣  ٢  ١  طوباس
  ٣٥  ١٢  ١٢  ١١  ١٦  ١٤  ٢  طولكرم
  ٣٤  ١٧  ١٢  ٥  ٥  ٤  ١  قلقيلية
  ٦٠  ١  ٥٠  ٩  ١٨  ١٧  ١  نابلس
  ١٩  -  ١٠  ٩  ٩  ٨  ١  سلفيت

  ٧٠  ٢  ٥٣  ١٥  ١٨  ١١  ٧  رام الله والبيرة
  ٩  ١  ٥  ٣  ١  -  ١  أريحا
  ٢٩  ١  ١٨  ١٠  ٨  ٧  ١  القدس

  ٣٩  ٨  ٢١  ١٠  ٧  ٤  ٣  بيت لحم
  ٩٤  ٥٠  ٢٧  ١٧  ٢٠  ١٦  ٤  الخليل

  ٤٨٤  ١٤١  ٢٣٩  ١٠٤  ١٢٣  ٩٧  ٢٦  )الضفة الغربية(المجموع 
                محافظات قطاع غزة

  ٣  -  -  ٣  ٣  ٣  -  شمال غزة
  ٣  ٢  -  ١  ١  -  ١  غزة
  ٧  -  ٢  ٥  ٧  ٦  ١  )دير البلح(لوسطى ا

  ٨  ٢  -  ٦  ٦  ٥  ١  خانيونس
  ٥  ٤  -  ١  ١  ٠  ١  رفح

  ٢٦  -  -  ١٦  ١٨  ١٤  ٤  )قطاع غزة(المجموع 
  ٥١٠  ١٤٩  ٢٤١  ١٢٠  ١٤١  ١١١  ٣٠  المجموع الكلي

  : المصدر
اني سنوات وزارة الحكم المحلي،  )١( ي الفلسطيني في ثم م المحل ، منشورات وزارة )٢٠٠٣-١٩٩٤(الحك

  .١٦. ، ص٢٠٠٣لمحلي، رام الله، الحكم ا
امة،  )٢( اس، أس د؛ حب تية، محم طينإش ي فلس ي ف م المحل ات الحك ديات وھيئ س البل ورات المجل ، منش

  .٢٤١. ، ص٢٠٠٤، )بكدار(الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار 
  

تراتيجيا دولي مسؤولية وضع اس اون ال د تولت وزارة التخطيط والتع وطني فق ى المستوى ال ا عل ت للتخطيط أم
ي  م نرويج ى دع اد عل زه بالاعتم اع غ ة وقط فة الغربي ات الض ي لمحافظ ط إقليم داد مخط ذلك إع وطني وك ال

رويجيين ارين ن اركة مستش ام .  وبمش ة ع ي نھاي در ف ذي ص ط ال ذا المخط يات  ١٩٩٨ھ ى فرض د عل اعتم
إن . الانتقالية جيوسياسية واقتصادية وعمرانية مازال ھناك شك في إمكانية تحقيقھا خلال الفترة ك ف بالرغم من ذل

ة دن المركزي ذلك في الم ة في المحافظات وك ازال ، ھذا المخطط يشكل إطار لوضع مخططات إقليمي ه م مع ان
ات لإنجازه  ات حسب الإمكاني ى مراحل ووضع أولوي وزارة التخطيط (بحاجة إلى تفصيل من حيث تقسيمه إل

  ). ١٩٩٨والتعاون الدولي، 
 

ة والقوانين، فقد قامت وزارة الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية بإعداد وتصديق عدد من وعلى صعيد الأنظم
ام  ة لع ات المحلي ة للھيئ ة ١٩٩٦الأنظمة ذات العلاقة بأعمال التخطيط والتنظيم وھي نظام الأبني اطق الواقع م للمن

ة خارج داخل الحدود التنظيمية المصدقة في المدن والقرى، وكذلك نظام أحكام الأبن ية والتنظيم للأراضي الواقع
م، بالإضافة إلى إقرار كل من نظامي مجالس الخدمات المشتركة ونظام لجان التخطيط ١٩٩٦حدود التنظيم لعام 

  ).٢٠٠٣وزارة الحكم المحلي، (الإقليمية 
  



 

اعي في ة وتكريس العمل الجم ل الكلف واطنين وتقلي ا للم ات  وبھدف رفع مستوى الخدمات وتحسين نوعيتھ الھيئ
د من مجالس الخدمات المشتركة  اد العدي ي باعتم م المحل المحلية ذات العدد السكاني الصغير، قامت وزارة الحك

ذه ). مجالس في قطاع غزة ٤مجلساً في الضفة الغربية و  ٢٥مجلساً منھا  ٤٩بلغ مجموعھا ( كل مجلس من ھ
ع (ھا بخدمة واحدة أو مجموعة من الخدمات المجالس يحوي عدداً من التجمعات السكانية تشترك فيما بين ل جم مث

ا ة ). النفايات الصلبة والتخلص منھا، توفير مياه الشرب، مشاريع الكھرباء، شبكات المياه العادمة وغيرھ من جھ
ة عملت  ات المحلي ة للھيئ درات الذاتي اء الق أخرى وبھدف النھوض بمستوى الخدمات في الريف الفلسطيني وبن

ائي  الوزارة بشراكة م المتحدة الإنم ة ) UNDP(كاملة مع برنامج الأم ة المحلي ة الريفي امج التنمي ذ برن ( في تنفي
Local Rural Development Program ( ة في التعرف ى المشاركة المجتمعي فته عل د فلس ي تعتم والت

ذ، وال ي التخطيط والتنفي اركة ف ة والمش اريع التنموي ات المش د أولوي ى الاحتياجات وتحدي اطق عل ى المن ه إل توج
رى  د جمعت الق ة محاطة بمستعمرات إسرائيلية، وق اطق ريفي المھمشة والأكثر حرماناً وفقراً والتي بمعظمھا من
ات  في مجموعات أكبر سميت مناطق تخطيط إقليمية وشكلت لجان التخطيط الإقليمية مكونة من ممثلين عن الھيئ

 ١٢لجنة منھا  ١٤بلغ عدد ھذه اللجان (الحكم المحلي في المنطقة المحلية في الإقليم الجزئي مع ممثل عن وزارة 
  ).٢٠٠٣وزارة الحكم المحلي، ) (لجنة في الضفة الغربية ولجنتان في قطاع غزة

  
  :     التحديات والمعوقات التي تواجه مؤسسات التخطيط العمراني الفلسطينية

  
  :ھمايمكن تقسيم ھذه التحديات والمعوقات إلى قسمين رئيسيين 

  
 : تحديات ومعوقات موروثة  ) أ(

ذ  ى فلسطين من ي توالت عل ابقة الت م الس ات الفلسطينية عن الإدارات وسلطات الحك ورثتھا السلطات والھيئ
ام  رة الاحتلال الإسرائيلي في الع ا فت زال ١٩٦٧النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وأھمھ ا ت ي م م والت

  :فيما يلي وتتلخص ھذه التحديات. قائمة لغاية الآن
  
  : الأنظمة والقوانين) ١(

اً  د فرض واقع اني ق انون الأراضي العثم د أن ق ه، حيث نج د من التعامل مع اً لا ب ي فرضت واقع والت
يمھا  ة الأراضي وتقس اً بملكي وات(خاص ة، م ري، متروك ف، مي ك، وق اء )مل وانين البن ى ق افة إل ، إض

داب ا وانين الانت ن ق تمدة م ول والمس ارية المفع كرية الس وانين العس ر والق ذلك الأوام اني، وك لبريط
  .الإسرائيلية وما نشأ عنھا من واقع الأرض

  : الوضع السياسي) ٢(
  .من خلال السيادة على الأراضي والتقسيمات الإدارية والأمنية

  : تسوية الأراضي) ٣(
اب التسوية ي ال التخطيط والتنظيم كون غي ة خاصة في أعم ذا الموضوع أھمي ضعف من حيث أن لھ

الي عدم  ة الأرض وبالت ة عن ملكي القدرة في السيطرة على الأرض، وذلك لعدم توفر المعلومات اللازم
ال  راء أعم دم إج ل ع ة، ولع ة والعمراني ات الھيكلي ل المخطط ة لعم رائط اللازم اج الخ ى إنت درة عل الق

ي ت% ٧٠التسوية على  زال أحد العوامل الت ا ي ان وم ة ك ساعد في مصادرة من أراضي الضفة الغربي
الأراضي وبناء المستعمرات الإسرائيلية وشق الطرق الالتفافية لربط ھذه المستعمرات من جھة، وأيضاً 

  .   إحداث النزاعات على الملكيات وإعاقة عملية التخطيط والتنمية من جھة أخرى
  :المخططات الھيكلية والإقليمية )٣(

ل مخططين إسرائيليين، ومن ثم ھيكلية المحلية من قبم إعداد عدد من المخططات ال١٩٧٩لقد تم في عام 
م رفضھا، وفي سنوات ) ١٨٣(م تصديق ١٩٨١تم في عام  اج للفلسطينيين وت ي أي احتي مخططاً لا تلب

ة  داد مخططات ھيكلي رائيلية بإع كرية الإس لإدارة العس ة ل ة التابع رة التخطيط المركزي ة قامت دائ لاحق
لبناء فيھا لجميع القرى الفلسطينية في الضفة جزئية تم من خلالھا وضع حدود ضيقة للمناطق المسموح ا

ام  ة ع ى بداي ا حت م إقرارھ ث ت ة، حي اري ١٩٩٤الغربي ذه المخططات س ن ھ ر م دد كبي زال ع ا ي م وم
ي  م تلب بقھا ل ا س المفعول لغاية الآن في ظل غياب أي مخطط ھيكلي بديل أو جديد، وھذه المخططات كم

ى احتياجات الفلسطينيين، تم إعدادھا من قبل  مخططين إسرائيليين بناء على صور جوية، واقتصرت عل
ى  رق تصل إل ة للط ر منطقي كنية ووضع عروض غي تعمالات س ر ١٦(اس رى وضمن ) مت ل الق داخ

ي  مساحات ضيقة تشمل آخر ما وصلت إليه الأبنية القائمة دون مراعاة الزيادة السكانية والتوسع العمران
  . المستقبلي



 

  
رة أما على الصعيد الإقليمي ، فقد استفاد الإسرائيليين من المخططين الإقليميين الذين تم إعدادھا خلال فت

ام )RJ-5 ،S-15(الانتداب البريطاني  ذه المخططات ١٩٨٢، حيث قام الإسرائيليون في ع ديل ھ م بتع
بھدف ) RJ-5(لمنطقة القدس ليكون بديلاً للمخطط البريطاني  ١/٨٢من خلال وضع نشر المخطط رقم 

ادة  ى الحد من زي ة بالإضافة إل اطق الزراعي ة في المن راخيص الأبني ع إعطاء ت تعمرات ومن عدد المس
ام . التوسع العمراني للقرى الفلسطينية ومنع تواصلھا م نشر مخطط إقليمي آخر ١٩٨٤كذلك تم في الع

مي  م  "س رق رق روع الط رق "٥٠مش نيفات للط ع تص ى أرب ط عل ذا المخط وى ھ د احت ريع، (، وق س
ا )متر ٣٠٠(وكذلك أحكاماً خاصة بالارتدادات على ھذه الطرق تصل إلى ) إقليمي، محلي رئيسي، ، مم

ط  ى رب ذا المخطط إل دف ھ د ھ طيني، وق ي الفلس ور العمران ع والتط ن التوس د م ي الح اھم  أيضاً ف يس
  .مستعمرات الضفة الغربية وقطاع غزة بما يسمى إسرائيل مع تجنب القرى الفلسطينية

  
  :فترة السلطة الفلسطينيةتحديات في   ) ب(

  :ويمكن تلخيصھا فيما يلي
  
تج  )١( ا ن ى مراحل وم ادة الانتشار عل ة وإع ة والأمني ق بالتقسيمات الإداري تحديات ومعوقات سياسية تتعل

ة  عنھا من عدم تواصل جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جھة وبين محافظات الضفة الغربي
 . من جھة أخرى

 
 :جغرافية تحديات ومعوقات )٢(

ى الأرض  ه عل ا زال يفرض رائيلي وم تلال الإس ه الاح ا فرض ات بم ديات والمعوق ذه التح رتبط ھ ت
ي  ة الت الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة من بناء وتوسعة للمستعمرات وشبكة الطرق الالتفافي

). حول منطقة القدس(ھا تربطھا، وأيضاُ بناء الجدار الفاصل أو العازل على حدود الضفة الغربية وداخل
  ):  ٢خارطة رقم (وبشكل عام فإن ھذا الجدار 

  
   كيلو مترًا إلى الشرق من خط الھدنة الذي كان قائمًا في الرابع من  ٢٤٠سيمتد لمسافة تزيد عن

 .١٩٦٧حزيران عام 
   يتكون من سلسلة من الحواجز المكونة من الخنادق والقنوات العميقة والجدران الإسمنتية

رتفعة والأسلاك الشائكة المكھربة وأجھزة المراقبة الإلكترونية، بالإضافة إلى منطقة عازلة الم
 .والضفة الغربية ١٩٤٨تفصل بين ھذه الحواجز وخط الھدنة الفاصل بين مناطق 

   من جملة مساحة الضفة الغربية، ستشمل % ٢٣.٤كم مربعًا، أي بنسبة ١٣٢٨سليتھم مساحة
كم مربعًا، كما تضم ١٧٠لعازلة، وغلاف القدس الذي تصل مساحته إلى ھذه المساحة المنطقة ا

ألف نسمة منھم نحو  ٧٠٠ھذه المساحة عشرات القرى والبلدان الفلسطينية التي يسكنھا نحو 
 .ألف في منطقة غلاف القدس ٣٠٠

   من جملة عدد سكان الضفة الغربية، الذين سيخضعون للإجراءات القمعية % ٢٥سيعزل نحو
رائيلية ويجبرون على العيش في حالة من التمييز العنصري، فحسب الإعلانات الإسرائيلية الإس

سيخضع سكان ھذه المناطق إلى رقابة مشددة، فسيمنعون من التحرك ليلاً، أما نھارًا فالانتقال 
سيكون بعد الحصول على تصاريح خاصة، من قبل السلطات العسكرية الإسرائيلية، في نفس 

 .يمنح فيه المستوطنون الحرية الكاملة في التحريك والتنقل من منطقة إلى أخرى الوقت الذي
   كم مربعًا أي ١٢٣٧سيكون مقدمة لإقامة جدار آخر في الشرق يضم منطقة من الغور مساحتھا

من % ٤٥,٣تخطط لضم " إسرائيل"من مساحة الضفة الغربية، وھذا يعني أن % ٢١,٩بنسبة 
 .  يةمساحة أراضي الضفة الغرب

   
  
  
  

  
  
  



 

  الجدار الفاصل في الضفة الغربية: ٢خارطة رقم 
  

  
  

      
 :تحديات ومعوقات تنظيمية ومؤسساتية )٣(

ي قامت ة الت اولات المختلف ود والمح ن الجھ رغم م ى ال طينية  عل ات التخطيط الفلس ا مؤسسات وھيئ بھ
ي والخاص( لإعداد مخططات ) الوزارات المعنية والبلديات والدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع الأھل

ة  ھيكلية وإقليمية تنظم التطور العمراني واستخدامات الأراضي المختلفة للتجمعات السكانية إلا أن عملي
يم ومؤسسة التخطيط ف ات التخطيط والتنظ رة وتواجه معوق اكل كثي اني من مش ي فلسطين لا زالت تع
  :عديدة يمكن تلخيصھا على النحو التالي

 غياب أو عدم اعتماد سياسات التخطيط على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.  
 عدم وضوح المسؤوليات وتداخل الصلاحيات بين الجھات المعنية بالتخطيط.  
 التعاون بين المؤسسات المعنيةضعف وربما غياب التنسيق و.  
  ذھا ة إعداد المخططات وتنفي م عملي ي تحك غياب أو عدم ملائمة الأنظمة والقوانين والتشريعات الت

  .ومتابعتھا
 ضعف وقلة الكوادر الفنية والعلمية المؤھلة في مجال التخطيط العمراني.  
 مصالح الخاصةعدم تلبية المخططات للاحتياجات وتعارضھا في معظم الأحيان مع ال.  
 غياب تسوية الأراضي ومسحھا وملكيتھا.  
 ضعف وربما غياب المشاركة الشعبية والجماھيرية في إعداد وتنفيذ المخططات.  
 ضعف وقلة التمويل اللازم لإعداد وتنفيذ المخططات.  
 ضعف وقلة المعلومات والبيانات اللازمة وعدم توفر الخرائط والصور الجوية الحديثة.  
 لقطاع الخاصغياب دور ا.    



 

  :تحديات ومعوقات خاصة بالمخيمات الفلسطينية )٤(
ين  ي نشأت بفعل (وتتمثل في العلاقة المتبادلة والتأثيرات الناجمة عن وجود عدد من مخيمات اللاجئ الت

ام  رب ع د ح كانية بع رات الس ام ١٩٤٨الھج رب ع دن ) م ١٩٦٧م وح راف الم ى أط ل أو عل داخ
ذه ث أن ھ كانية، حي ات الس ة الأرض  والتجمع كاني ومحدودي اظ الس ن الاكتظ اني م ات تع المخيم

اب التخطيط  ة والضرورية، عشوائية التطور في ظل غي والمساحة، غياب الخدمات والمرافق الحياتي
ة . العمراني ع تحت مسؤولية وإشراف منظم ذه المخيمات تق رغم من أن ھ إلا ) UNRWA(وعلى ال

ية  دمات الأساس ى الخ ا تحصل عل ل ال(أنھ اتمث ع النفاي اه وجم اء والمي ات ) كھرب ديات والھيئ ن البل م
طينية يط . الفلس ة التخط وانين وأنظم ى ق ات إل ذه المخيم لا تخضع ھ ة ف راخيص الأبني ة ت ن ناحي ا م أم

والتنظيم المعمول بھا في المدن والقرى الفلسطينية، مما يشكل عائقاً وتحدياً كبيراً أمام التطور العمراني 
  .دي إلى نشوء ما يعرف بظاھرة السكن العشوائيفي ھذه المدن ويؤ

     
إضافة إلى ما سبق ذكره من تحديات ومعوقات، ھناك تحديات ومشاكل جديدة ظھرت منذ بداية انتفاضة الأقصى 

ان ٢٠٠٠في عام  ا ك رى الفلسطينية، مم م وما رافقھا من ممارسات إسرائيلية وإعادة احتلال للمدن الرئيسية والق
 . على مؤسسات وھيئات التخطيط العمراني في الأراضي الفلسطينية وبالتحديد المؤسسات المحليةله أثر مدمر 

  
  :مقترحات للتغلب على التحديات والمعوقات

  
مؤسسات التخطيط العمراني عملية وبھدف المساھمة في التغلب على التحديات والمشاكل والمعوقات التي تواجه 

الأخذ بھا والاستفادة منھا،  يمكنا، يمكن الإشارة إلى بعض المقترحات التي في الأراضي الفلسطينية والحد منھ
  :وتتضمن النقاط التالية

  
  على المستوى الوطني تطوير وتحديث النظام التخطيطي العمراني) ١(
  

د  ي يقص ي العمران ام التخطيط ا بالنظ ة جھازھ ة، وخاص ات الحكومي ة الجھ طة كاف امل لأنش ام الش ك النظ ذل
املة التخطيطي ة الش ـنمية العمراني يط والت ات التخط الات وقطاع ئون مج ة بش مي، المعني اركة . الرس ك بمش وذل

ة ومترابطة . مختلف جھات ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والقطاع الأھلي من خلال شبكة متداخل
  . ومتكاملة من العلاقات والأنشطة المتفاعلة

  
ة الجھات ووھذا النظام على المستوى الوطني وزارات، يمكن أن يضم، منظوم ات  ال ا والھيئ ة، وجھازھ الحكومي

وانين  ة من الق ة تشريعية قانوني ا والمتخصصة، ومنظوم ة اللجان والمجالس العلي التخطيطي الرسمي، ومنظوم
مراحل  والقرارات واللوائح المنظمة للعمران، ومنظومة من آليات وإجراءات العمل والتـنسيق والتعاون، في كافة

  .العملية التخطيطية، الإعداد والتـنفيذ والمتابعة، ونظام البلديات، ومنظمات المجتمع المدني المعنية
  

ات أو المدخلات  اك مجموعة من المتطلب اوحتى نتمكن من تطوير ھذا النظام، ھن د من توفرھ ي لا ب ي ، الت والت
  : تشمل

  
  .الوطني والإقليمي والمحلي في إطار منظور تنموي عامصياغة واعتماد سياسات التخطيط على المستوى )   ١(
توفير احتياجات التخطيط العمراني على صعيد إعداد المخططات، تحسين الأداء، والتنفيذ على المستوى  )٢(

 : الوطني والإقليمي والمحلي، وھذه الاحتياجات تشمل
 توفير المعلومات والخرائط والبيانات والأبحاث والدراسات.  
 لومات والبيانات وتوحيدھا من خلال بنك معلومات وطنيحوسبة المع.  
  مثل منطقة القدس وضواحيھا، المدن الكبرى في (التخطيط لمواقع أو قطاعات أو مواضيع محددة

  ،  )التجمعات ذات التواصل العمراني، تطوير المخيمات الفلسطينية
 لمتغيرةإعداد مخططات طارئة تراعي الأوضاع والظروف السياسية القائمة وا .  
 العمل على تنفيذ المخططات المصادق عليھا.  
 محاولة البدء بتسوية وتسجيل الأراضي.  

  :الإطار القانوني للتخطيط العمراني من خلالتوفير  )٣(
 الحد من تأثير الإرث التاريخي والقوانين الموروثة.  



 

 ةمراعاة الاحتياجات المستجدة والتغيرات، وملائمة الھيكلية الإدارية والتخطيطي.  
 الانسجام بين المستويات التخطيطية المختلفة.  
 مراجعة القوانين واللوائح والأنظمة.  
 وضع المقاييس والمعايير والتعليمات التخطيطية.  
 تقييم الأثر البيئي والأثر الاستراتيجي.  

  :إجراءات التنسيق والتعاون للتخطيط العمراني من خلالتفعيل  )٤(
  والقطاعات المعنية بالتخطيط العمرانيتعزيز وتقوية العلاقة بين الوزارات. 
  الوطني والإقليمي والمحلي(التنسيق والترابط عبر مستويات التخطيط المختلفة توفير.(  

  
   :النظام التخطيطيھذا مخرجات نتائج وومن أھم 
  إستراتيجية على المستوى الوطني لمستقبل وأوضاع العمران، تنموية رؤية 
  تراتيجيخطط ة إس ى اة تنموي ي عل توى الإقليم توى (لمس اتمس ي و )المحافظ توى المحل ى المس عل

  ).والتجمعات السكانية البلدياتمستوى (
  ة  -سياسات عامة تخطيطية ـنمية العمراني إرشادية وتوجيھية لمختلف قطاعات ومجالات وقضايا الت

  –الشاملة 
  الخ ... صيلية، ھيكلية وعامة للمدن والقرى، ومحلية تف -محلية  عمرانيةمخططات تـنمية 
  ،تشريعات ولوائح منظمة للعمران 
 برامج ومشروعات تعمير وتـنمية عمرانية .  

  
إن ما تم استعراضه من اعتبارات، يحتم العمل الجاد على تواجد نظام تخطيطي عمراني شامل ومتكامل، على 

ف، ويتكون من عناصر المستوى الوطني، نظام واضح ومحدد الملامح، له مضمون وغاية، ومجموعة من الأھدا
  :ومن أھم ھذه العناصر . أساسية، لا غنى عنھا لتواجد مثل ھذا النظام

  تواجد الإرادة السياسية، والرؤية الإستراتيجية العمرانية على المستوى الوطني، التي تعطي النظام
 مضمونه المجتمعي، 

 عمرانية متكاملة، تواجد جھاز تخطيطي قوي وعصري، ومنظومة تشريعات وقوانين تخطيطية و
ومجموعة متكاملة وشاملة من السياسات العامة العمرانية، والسياسات الإرشادية القطاعية، وھيكل 
واضح للتدرج الھرمي للمخططات العمرانية، بدءا من المستوى الوطني، وبصورة إستراتيجية إرشادية، 

لإقليمية إرشادية، وكذلك وعلى المستوى الإقليمي الذي يغطي المحافظات والبلديات بمخططات 
 . بمجموعة شاملة من المخططات العامة والتفصيلية التي تغطي كافة المدن والقرى

  مفھوم واضح ومحدد لضمان المشاركة المجتمعية والشعبية، والقطاع الخاص والاستثماري، في توفير
 كافة مراحل العملية التخطيطية، 

  مية المستدامة الشاملة، ومفھوم البحث والتطويرلتنمية، ومفھوم التنلتبني مفھوم التخطيط . 
  تواجد درجة عالية من التنسيق والتفاعل مع باقي الجھات المتداخلة في النظام التخطيطي، وفي صور

  .متعددة من الشراكات المختلفة، وأشكال التعاون المتعددة
  
  يالمحلعلى المستوى  التخطيط العمرانيومؤسسات تطوير وتحديث نظام ) ٢(
  

قادر على تحمل مسؤوليات أوضاع الحاضر ومتغيراته، من  ،ھمية تواجد نظام تخطيطي عمراني شاملإن أ
يتطلب  جھة، ونظام يتولى مسؤولية صياغة وتنفيذ رؤية إستراتيجية عمرانية في المستقبل، من جھة أخرى

ملي والتطبيقي للتخطيط الذي يمس الواقع الع عمراني المحليالتخطيط التطوير وتحديث أجھزة ومؤسسات 
  : وترجع أھمية التخطيط المحلي للأسباب والعوامل التالية .ويرتبط بالاحتياجات والخدمات الأساسية للسكان

  
 ام القطاعالإطار المعزز لخدمات  يشكللتخطيط المحلي ا تقبل للمجتمع   ،الع حيث يحدد خصائص المس

ان،  ن حس المك زز م ة ويع ة المعين ي المدين ي ف وير المحل يط للتط تج والتخط ل المن رص العم ق ف فخل
ة  ة ثري ة تفاعلي ق بيئ اً للعيش جدير بخل العمراني واستخدامات الأراضي وجعل المستقر البشري ملائم

 .ومثمرة تزيد من فخر المواطنين واعتزازھم بالمكان



 

 تقبلية  و تثمرين لعمل السوق ويساع مصداقيةالتخطيط المحلي يوفر رؤية تنبؤية بالتطورات المس د المس
  .على أن يقيموا ويحددوا درجة اليقين كي يقرروا على ضوءھا إقدامھم على الاستثمار من عدمه

  ى التوظيف ى  الأنسبالتخطيط المحلي يعمل عل ؤدي إل ا ي د، كم ق أفضل العوائ ة وتحقي وارد المحلي للم
ى ال ال عل دريجي عن الاتك اد الت ذات والابتع ى ال ي عل اد المحل ادة الاعتم و زي ادة فرص النم ز وزي مرك

ر المضاعف من خلال  تفادة من اقتصاديات الحجم والأث وتحسين الإنتاجية، وخلق مواطن العمل والاس
 .المجاورة المناطقانفتاحه على 

  اني وازن المك ة ويضمن الت ة المكاني ة الاقتصادية والتنمي ين التنمي ربط ب ي ي وظيفي  –التخطيط المحل ال
 .تساعد على زيادة عدد المنشآت وتوسع فرص الاستثمار ملائمةتية وبيئة ويؤدي إلى توفير بنية تح

  ا في إطار تشاركي مع القطاع الخاص ة ويربطھ اءة أداء الإدارة المحلي التخطيط المحلي يعزز من كف
 .وتنظيمات المجتمع الأھلي

  اطق التخطيط المحلي يعني كذلك تحقيق الإدماج الاجتماعي لجميع الشرائح في المجتمعات ة والمن المحلي
 .داخل المحافظة المعنيةلجھات ا تستھدفالأقل نمواً من خلال تنفيذ تنمية متوازنة ومن خلال برامج 

  ايير ى تنسيق المشاريع والنشاطات وفق مع ز استراتيجي أفضل وتساعد عل الخطط المحلية توفر تركي
ة وتحد ي يتوجب قائمة على حساب النتائج تساعد في التحقق من الفرص المحلي د القطاعات الواعدة الت ي

 .إصلاحھا وتعظيم عوائدھا، وتشخيص شكل التدخل المطلوب لتحسين الأداء
 

يتطلب ومواجھة التحديات والمعيقات المستوى المحلي،  ، خاصةإن تطوير أجھزة ومؤسسات التخطيط الفلسطينية
  :مجموعة من الأعمال والإجراءات، وأھمھا

  
  :لك من خلالوذ: التطوير المؤسسي) ١(
  

  ة ورة الرؤي ة بل ى كيفي دريب عل ي والت توى المحل ى المس ة عل ارات التخطيطي وير المھ ة تط أولوي
لح  اليم والتس ات والأق ة للمحافظ الخطط المكاني ا ب ادية وربطھ ط الاقتص داد الخط ي إع تراتيجية ف الإس

 .بالمقاربات المنھجية وأدوات التخطيط الجديدة وبناء النماذج واستخدامھا
 ة ت ة التخطيطي دة للتنسيق الأفقي والرأسي في العملي ة ووضع أسس تشريعية جدي عزيز نھج اللامركزي

مبين المحافظات ووزارة ا( التخطيط القطاعي لحك ة ب وزارات الأخرى ذات العلاق ي  وال ذلك  ) المحل وك
 .)بين المحافظة وبين المدن والبلدات التابعة لھا(

  ا ل) أمكنإن (الجزئي والكلي دمج المحاولة لسلطات المحلية في التجمعات الصغيرة والمتواصلة جغرافي
  .بھدف تقليل النفقات والتكاليف وتحسين نوعية الخدمات

  ا ادم الغالب الأعم منھ ة نظراً لتق دة لإعداد  المخططات التنظيمي اذج جدي ديم رؤى ونم المساعدة في تق
ع،  ي التوس ى الفوضى ف ذي أدى إل ر ال ديثھا، الأم دم تح يط وع ين التخط ربط ب ي ال ى الضعف ف وإل

 .الحضري واستخدامات الأراضي حيث إن كلا منھما يتبع إدارة مختلفة وبعيدا عن التنسيق
 اني و وانين والتشريعات للتخطيط المك يتعديل الق ات الوضع  العمران ذي يتماشى مع متطلب وبالشكل ال

 .بنظر الاعتبار الراھن والتوقعات المستقبلية وأخذ خصائص كل محافظة وإقليم
  ل توفير نماذج ووضع خطط واضحة يتم على ضوئھا تحديد السياسات والاحتياجات من السكن ومن النق

  .والمواصلات والبنية التحتية في علاقتھا مع الخطة الاقتصادية للمحافظة وإمكانات التوسع المستقبلي
  ي  هتشاركيلعمل القطاع الخاص وتطوير علاقة  المناسبةتعزيز البيئة ة وممثل ين السلطات المحلي ة ب قوي

  .قطاع الأعمال
  ة آت الخاص ث المنش ھيل بع جيل وتس رخيص والتس ايا الت ي قض ة ف ة المعوق ى البيروقراطي ب عل التغل

 .الجديدة أو تطوير وتوسيع القائم منھا
  ي املين ف دريب للع تراتيجيات ت ة واس اء الخدم ل أثن رامج تأھي ةوضع ب ات المحلي دات الھيئ ي الوح  وف

الإدارية وبحيث تأخذ بالاعتبار طبيعة المھارات المستجدة المطلوبة وإعادة الھيكلة التنظيمية وتوصيفات 
ة  الخطط الاقتصادية والمكاني ه ب ي وبعلاقت دة للعمل الإداري المحل العمل الوظيفي لمواكبة الأسس الجدي

  .للنھوض بالمحافظة
 ل الحك ين العم يق ب ة والتنس ة القائم يم  العلاق ل تنظ يم العم ل تقس ن أج ومي م ر الحك ل غي ومي والعم

 .والنھوض بمھام التنمية المحلية المعقدة والمتشعبة والتي تستلزم تضافر الجھود
 



 

 الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات في عمل البلديات وھيئات الحكم المحلي من خلال:  
o ف النواحي التخطيطية والإدارية والتقنيةاستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في مختل. 
o  تنظيم برامج ودورات تدريبية للموظفين والعاملين لرفع كفاءتھم وقدراتھم العملية والفنية وتمكنھم

 .من التكيف مع التكنولوجيا الحديثة واستخدامھا والتعامل معھا
o  تطوير وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية)GIS (ل وتخزين و ل وعرض في مجال تحوي تحلي

ات  اني للتجمع ي والمك يط العمران تخداماتھا والتخط طح الأرض واس ة بس ات المتعلق المعلوم
 .السكانية

o  زة زة رسم الخرائط والمخططات وأجھ ذلك أجھ توفير أجھزة وبرامج الحاسوب المتطورة وك
  .المساحة

  
 وذلك من خلال: التطويــر الاقتصــــادي والمــــالي )٢(
  

 ى الض ب عل الات التغل ع بمج ي التوس ي ف اص المحل اع الخ دى القط ة ل ي الدافعي ح ف عف الواض
الاستثمار نتيجة لحالة عدم اليقين، وفي ذلك محددات ھيكلية للاقتصاد الكلي على المستوى الوطني، 

 .وكذلك محددات على المستوى المحلي تتعلق بالمناخ الاستثماري
 نظ ب، العمل على تنظيم  القطاع الاقتصادي غير الم ة من جان دھور الإنتاجي ذي يتسبب في  ت م وال

ذا القطاع للاقتطاع  ل ھ وفي عدم قدرة المحافظة على توسيع قاعدة إيراداتھا نتيجة عدم خضوع مث
ى في  ة حت ا المنشآت الصغيرة والفردي ي تتبعھ الضريبي، إضافة إلى ظاھرة التھرب الضريبي الت

 .حالة تسجيلھا
 افية لمي ة إض وارد مالي ة م وارد تعبئ دود للم وفر المح ألة الت ول لمس اد حل ات وإيج ات المحافظ زاني

اج الخدمات والنھوض  ادة إنت ذاتي وإع ل ال المادية لدى إدارات المدن والبلدات وضعف قدرة التموي
ذ مشاريعھا  ة في تنفي دة (بمستوى البنية التحتية مما يجعلھا معتمدة على الإعانات المركزي نظم جدي

 )ب، إصدار السنداتللقروض، فرض الضرائ
  التفكير ببرامج لاستعادة التكاليف لتوفير الخدمات العامة) ً   )جماعياً وفرديا
 وضع أسس جديدة لبرمجة الميزانيات المحلية وبناء القدرات المحلية للقيام بذلك.  
  ة كلة البطال ة مش ة ومعالج ادي والإنتاجي و الاقتص غيل والنم ة للتش دلات عالي ق مع يط لتحقي التخط

  .تفعة وخاصة بين القوى العاملة غير المتعلمة وذوي الدخل المنخفضالمر
  ة ة المادي ة التحتي ى البين غطاً عل د ض ي تول ة الت كاني المرتفع و الس دلات النم كلة مع ة مش معالج

 .والاجتماعية
  ة الحد من التفاوت في توفير الخدمات العامة والمرافق داخل المحافظات مما يؤثر على توازن عملي

  .ة المحليةالتنمي
  ى د عل دراسة توزيع المنشآت وإقامة المناطق التجارية والصناعية بالشكل الذي يمكن أن يعظم العائ

ين التخطيط الاقتصادي والتخطيط  ربط ب ي ت وانين والتشريعات الت الاستثمار، وضمان تجاوب الق
 .المكاني

 ت ات التوسع المس ك وضع نظم معلومات تربط بين الوضع الاقتصادي ومتطلب ع ذل ا يتب ين م قبلية وب
  .على التخطيط المكاني

  اني وتشكيل مراكز تقوية قنوات  التنسيق بين المحافظات المجاورة في التخطيط الاقتصادي والمك
  .نمو إقليمي متكاملة

  
  :وذلك من خلال :التطويــر الاجتمــــــاعي) ٣(
  

 ى القصور الو ك المؤسسات تطوير المؤسسات التعليمية والتدريبية والتغلب عل ة تل اضح في مواكب
 .، وذلك بتطوير برامج أكاديمية متخصصة في التخطيط العمرانيلمتطلبات سوق العمل

  النھوض بمستوى العلاقة بين الإدارة المحلية والخبرات الجامعية ومراكز البحوث التابعة للجامعات
ى ت ل عل ة والعم ة المحلي ي وضع الخطط الاقتصادية والطبيعي راكھا ف ات البحث وإش وفير متطلب

 .والتطوير والإبداع



 

  رامج ) الشعبية(تعزيز وتطوير التوعية والمشاركة الجماھيرية ي من خلال الب في التخطيط العمران
  .والمحاضرات والندوات وورش العمل المتخصصة

  ادة الحد من الظواھر التي تؤثر على المردود التعليمي، منھا ظاھرة التسرب المدرسي المبكر وزي
 .مما يؤثر على المخزون المعرفي المحلي والمدن النائيةدد الأميات من الفتيات في المحافظات ع

  ة ة بالجوانب الاقتصادية والمعرفي توفير برامج ملائمة لاھتمام بالشباب ومعالجة مشكلاتھم المتعلق
 .التنمية المحلية عمليةوالنفسية وإشراكھم في 

 دخل أو تقوية برامج النھوض بالمرأة، وبالأخ ص المرأة الأمية، أو التي تنتمي إلى الفئات محدودة ال
  .التي ترعى الأسر المعيشية

 تطوير برامج الإقراض المصغر لتحسين مستويات المعيشة للفئات والأسر المعوزة.  
  وانين ديل الق تعزيز مساھمة منظمات المجتمع الأھلي في برامج الرعاية الاجتماعية والعمل على تع

 .الحكومية التي تعيق إمكانية التوسع في تلك المساھمات والتشريعات
  ا المحافظات كي يمكن النھوض بمستوى خدماتھا ي تتبعھ إعادة ھيكلة الاستراتيجيات الصحية الت

  .والتمكن من إعادة إنتاجھا
  واً والأسر  تھدفوضع  استراتيجيات وبرامج ل نم اطق الأق اع بمستوى المن ر والارتف للحد من الفق

  .شية المحتاجة ضمن الخطط المحليةالمعي
  

  :وذلك من خلال: الطبيعي والبيئي/ التطويــر المكاني  )٤(
 

 اطق و ين المن ائم ب داخل الق ارض والت ة التع تخدامات الأراضي ولإزال ة لاس ضع مخططات متكامل
 .السكنية والمناطق الصناعية مما أدى إلى حالة من التشوه الحضري

  ى وضع حلول للانتشار الحاصل في ة عل ر النظامي المستقرات والتجمعات السكانية العشوائية وغي
ة  ى المدين ة إل تخوم المدن والتي كانت نتيجة  لعدم أخذ المخططات التنظيمية حساب الھجرة المتوقع

  .ونوعية المھاجرين المتوقعين وكيفية التخطيط لإيوائھم
 ي الزحف العمران ة الخصبة ب أثر الأراضي الزراعي اھرة ت ة ظ وھات  معالج ذه التش ل ھ ة لمث نتيج

 .وبسبب تقادم المخططات التنظيمية وعدم تجديدھا
  ر ع غي ة التوس دن نتيج ات والم د المحافظ دى عدي ة ل ارية والمعماري ة الحض ار للھوي ادة الاعتب إع

 .المدروس وبنتيجة عدم التوافق بين العمار التقليدي القديم والعمار الحديث
  اد ا تطوير نظم شبكات الطرق واعتم تقبل ومواكبتھ ة  لحساب المس ة حديث اذج تخطيطي اليب ونم أس

ي  ة المرور والتسويق للنھوض بالاقتصاد المحل ات حرك للنمو السكاني المرتفع من جانب ولمتطلب
  .والوطني واحتمالات التلوث من جانب آخر

 تطوير النظم المستخدمة لإدارة وجمع النفايات الصلبة بجوانبھا المنزلية والصناعية.  
  ة لحساب الاحتياجات اذج كمي ى نم رسم سياسات إسكان واضحة على مستوى المحافظات مبنية عل

درة الشرائية  ة الق المستقبلية وبشكل يأخذ بالاعتبار نواحي السكن الجديد والتبديل والإصلاح وطبيع
  .للمواطنين المحليين لتحسين الأوضاع السكنية وإمكانيات الاقتناء

  ا الحد من انتشار ظواھر ذي جاء كنتيجة لم ة وال اه والترب واء والمي وث الھ التدھور البيئي نتيجة لتل
 :يلي

o عدم الالتزام بالمخططات العمرانية لتنظيم العلاقة بين التوسع الصناعي والسكني.  
o الزحف على الأراضي الزراعية وتدھور حالة التنوع البيئي.  
o الأساليب المستخدمة لإدارة وجمع النفايات.  
o واء في  عدم تنظيم وث الھ وسائل النقل العام والخاص مما أدى إلى زيادة عدد الوسائط وتل

  .المدن
  

  
  
  
  
  



 

  :الخلاصة
  

يمتاز التخطيط العمراني في الأراضي الفلسطينية بالخصوصية، وربما تعتبر الحالة الفلسطينية حالة فريدة 
الذي خضعت له الأراضي والمجتمع  السياسي ونظام الحكمالوضع ومتميزة في العالم، وتربط ھذه الخصوصية ب

منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، حيث كانت السلطة الحاكمة ھي وراء تشكيل الفلسطيني 
سياسات وإجراءات التخطيط العمراني، خاصة السلطات والھيئات المحلية وليس المجتمع المحلي نفسه، مما جعل 

، مما أدى إلى الحد من استقلالية تلك السلطات في  الحاكمةطة المركزية بالسلعلى المستوى المحلي، مرتبطة 
  . تلبية احتياجات ورغبات المجتمع المحلي الفلسطينيوتقديم الخدمات و إعداد المخططات العمرانية

  
الضفة الغربية والقدس، قطاع غزة، (ومن جھة تعود ھذه الخصوصية إلى كون الحيز المكاني في فلسطين 

وما يحتويه من موارد وإمكانيات يتنافس عليه دولتين أو سلطتين و شعبين ) ١٩٤٨المحتلة عام  الأراضي
، وكلاھما يقوم بالتخطيط والتنظيم لاستخدام ھذا الحيز، على الرغم من )الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي(

لضفة الغربية لم ١٩٦٧العام ئيلي في فمنذ الاحتلال الإسرا. الفرق في الإمكانيات والقدرات المتاحة لكل من ھما
الإجراءات المتمثلة في مصادرة الأراضي وبناء المستعمرات وشق الطرق وقطاع غزة، يمكن القول أن 

 ً ، ١٩٩٤السياسات التخطيطية التي مورست قبل مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية في العام الالتفافية وأيضا
من خلال مواصلة مصادرة الأراضي وبناء  ٢٠٠٠عام تفاضة الأقصى في بدء انبعد كذلك والتي أعيد ممارستھا 

ً في  الجدار الفاصل ساھمت في فرض التحديات والمعيقات وجعل عملية التخطيط العمراني صعبة، خصوصا
  .ظل محدودية الأراضي المتاحة للتطور والتوسع العمراني

  
ول بأنه ما زال بالإمكان مواجھتھا، وذلك من خلال ولكن على الرغم من تلك التحديات والمعيقات، نستطيع الق

مجموعة من الإجراءات والسياسات المتمثلة في تطوير نظام تخطيط عمراني تنموي شامل على المستويين 
الوطني والإقليمي من جھة، وإحداث تطوير مؤسسي واقتصادي واجتماعي ومكاني على المستوى المحلي من 

  . جھة أخرى
  

والحياة الكريمة للسكان، فأن التطور والازدھار تحقيق  بشكل عام التخطيط كان الھدف من وفي الختام إذا 
      . رضالأحق في الحياة على الو ستقلالالاو ةھويالتخطيط بالنسبة للفلسطينيين يتجاوز ذلك كونه يعني إثبات ال
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